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  ارتفـقواعد الاغ

  والتأصيل م،المفهو

  *واعلي محمد الصود الغُنميين أسامة عدنان عي

  

  لخصم
يقدم هذا البحث دراسة تأصيلية لقواعد الاغتفار، وهي قواعد فقهية تمثل قضايا شرعية عملية كلية تسامحية، يتعرف منهـا  

) يغتفر في الابتداء ما لا يغتفـر فـي الـدوام   (و) مقاصديغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في ال(ومن أمثلتها .أحكام جزئياتها
  .، وغيرها)يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع(و

ويوضح البحث أن تاريخية هذه القواعد متأخرة تبدأ من عند الإمام الرافعي في القرن السادس للهجرة، ثم يتـوالى التقعيـد   
يم والزركشي والسيوطي وصولا إلى علماء هذا الزمان من أمثال الزرقـا  لهذا القضايا في القرون اللاحقة مرورا بابن نج

  .والندوي وغيرهما
ويقدم البحث تأصيلا لقواعد الاغتفار مبينا مسالكه من استنباط وتعليل واستقراء، ثم يوضح البحث حجيـة هـذا القواعـد،    

  .صف الاغتفار نوعا منهاوطرائق إعمالها، تلك الطرائق المعتمدة أساساً على القياس على الرخص بو

  .القواعد الفقهية، قواعد الاغتفار: الكلمات الدالة

  
  مقدمــةال

  
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد بن عبد االله وعلى الصحابة أجمعين وتابعيهم بإحسان 

  :إلى يوم الدين وبعد
فهذا بحث مختصر في مفهوم قواعد الاغتفار وتأصيلها، 
وهو بحث مستل من أطروحتي التي تحمل العنوان ذاته، 

  . والتي فصلت فيها أدلة تلك القواعد وتطبيقاتها المختلفة
والبحث يحمل أهمية بالغة في كونه كاشفاً عن مفهوم تلك 
القواعد، مبيناً التأصيل الفقهي لها، كاشفاً عن أنواعها، 

  .صليةموضحاً تاريخ نشأتها، راداً إياها إلى مظانها الأ
وذلك كله بغية الوصول إلى النهوض بالاجتهاد الفقهي 
المعاصر في معالجة قضايا العصر ليكون الفقه على الحقيقة 

  .ممثلا لحركة الوحي في الواقع المعيش
انفكت تدور في  والبحث يقدم جواباً لإشكالية مهمة، ما

  وما أصل نشأتها؟ما حقيقة قواعد الاغتفار، : الأذهان، وهي
فقد اقتصرت في هذا البحث على عرض معمق  ولذا

لمفهوم قواعد الاغتفار، وتاريخية هذه القواعد، وعرضت 
  .لعددها، وكشفت عن مسالك تأصيلها، كما أبنت حجيتها

وجدير ذكره أن الدراسات السابقة لقواعد الاغتفار لم تكن 
مستقلة في بحثها لهذا الموضوع، وإنَّما كانت تلك القواعد 

من موضوعاتها، وقد كان هذا الجزء متصفاً بالإيجاز  جزءاً
لأحمد بن  )شرح القواعد الفقهية(ومن ذلك كتاب الشديد، 

قد أورد المؤلف، باختصار شديد الشيخ محمد الزرقا، ف
قاعدتين من قواعد الاغتفار، ذكرتهما مجلة الأحكام العدلية 

ع ما لا يغتفر في التاب: (، هما)55(، والمادة)54(في المادة
يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في (، و))1(يغتفر في المتبوع

، ومثل الكاتب ببعض التطبيقات عليهما، بعد أن ))2(الابتداء
شرح بإيجاز كلاً منهما، خاتماً ببعض استثناءات القاعدة 
الثانية، وجميع التطبيقات والاستثناءات وقعت في الزواج 

  . ة ووقفوالطلاق والمعاملات من بيع وإجار
القواعد الفقهية، نشأتها، (كتاب : ومن تلك الدراسات

لعلي ، )تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
أحمد الندوي، ولم يزد المؤلف عن ذكر مقتضب موجز 

. لقاعدة واحدة من قواعد الاغتفار، مع تطبيق واحد عليها
  ).)3(ر في الابتداءيغتفر في البقاء ما لا يغتف: (والقاعدة هي

وعشرات المصادر والمراجع الأصولية والفقهية الحديثة 
والقديمة، التي ذكرت قواعد الاغتفار للاحتجاج بها على 

المنثور مئات المسائل الفقهية، ومن المصادر القديمة كتاب 
، لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله في القواعد

  .الزركشي
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عد عرضاً لقواعد الاغتفار، فقد ذكر وهو أوفى كتب القوا
الزركشي ستاً من تلك القواعد، ومثَّل لها بفروع أكثر عدداً 

وكانت تلك الفروع الممثلة ، مما ذكره ابن نجيم، والسيوطي
  .مستخرجة بالكامل من مذهب الزركشي مذهبِ الشافعية

ويأتي هذا البحث مستنداً إلى ما سبق من دراسات، 
نياً عليها، في محاولة حثيثة لجمع شتات هذه مستفيداً منها، با

  . القواعد، وبيان نشأتها، وتأصيلها
وقد اتبعت في بحثي هذا المنهج الوصفي، وذلك من خلال 
استقراء آراء الأصوليين والفقهاء مع عرض أدلة أقوالهم 

 .كاملة من الكتاب والسنة والإجماع وغيرها من أدلة الأحكام
القائم على البيان والتفسير ثم وكذلك المنهج التحليلي 

التحليل والاستنباط والترجيح وصولاً إلى ما رام البحث 
  .الانتهاء إليه

  :وقد قسمت بحثي هذا إلى مبحثين
  .في مفهوم قواعد الاغتفار، وتاريخها، وعددها: الأول )1
  .في تأصيل قواعد الاغتفار، وبيان حجيتها: الثاني )2
  .ثم ختمت البحث بجملة من النتائج )3

أسأل االله تعالى العون والتوفيق والسداد، إنه ولي ذلك 
  .ةوالقادر عليه، وله المنة في الدنيا والآخر

  
مفهوم قواعد الاغتفار، وتاريخها، وعددها، : المبحث الأول

  وأهميتها
يتعرض هذا المبحث إلى معنى قواعد الاغتفار لغة 

ا في واصطلاحاً، وإلى نشأة هذه القواعد تاريخياً، وإلى عدده
  .كتب الفقه، وإلى أهميتها مصدرا لبناء الإحكام عليها

  
  الاغتفار باعتباره مركبا إضافيا مفهوم قواعد: المطلب الأول

  
  تعريف القاعدة لغة واصطلاحا: أولاً

  القواعد لغة
القواعد جمع قاعدة وهي مشتقة من قَعد يقْعُد قُعُوداً 

كثيرة بمعانٍ  وهو أصل لغوي مطرد في تصاريفَ )4(ومقْعداً
القاف والعين " :في مقاييسه بعد قوله عديدة ذكرها ابن فارس

والدال أصل واحد مطرد منقاس لا يُخْلف، وهو يضاهي 
  ".الجلوس

: وقواعد البيت" :والذي يهمنا من ذلك ما ذكره في قوله
  .)5("خشباتٌ أربع مُعترِضاتٌ في أسفله: وقواعد الهودج. أساسه

وقال . )6("القَواعدُ أَساطينُ البناء التي تَعمدُه" :قال الزجاج
ما ارتكن بعضُه فوق : وقعائَدُ الرملِ وقواعده:" الفراهيدي

  .)7("بعض

وإِذْ يرفَعُ إِبراهيمُ : وقد جاء هذا المعنى في قوله عز وجل
إِنَّك أَنْتَ السميعُ الْقَواعد من الْبيت وإِسماعيلُ ربنَا تَقَبلْ منَّا 

، فالقواعد هنا جمع قاعدة وهي الأساس )١٢٧: البقرة(الْعليمُ 
  .)8(والأصل لما فوقه

  
  القواعد اصطلاحا

القواعد التي تعنى الأطروحة بتعريفها هي القواعد 
هي قواعد  –محل البحث  –؛ إذ قواعد الاغتفار )9(الفقهية

، بيد أني لم )10(كثيرةفقهية، كما نصت على ذلك كتب فقهية 
أجد فيما وقع بين يدي من مصادر وهي كثيرة جداً، من 

  .اعتبر قواعد الاغتفار قواعد أصولية
ويعرف العلماء القاعدة الفقهية تعريفات عديدة سأختار 

  :المهم منها وأُناقشه
كل كلي أخص من الأصول : تعريف الإمام المقري )1

العقود وجملة  وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم من
 .)11(الضوابط الفقهية الخاصة

وتؤخذ على هذا التعريف جملة مآخذ أهمها التعميم 
  .)12(والإبهام اللذان لا ينبغي أن يتصف بهما حد من الحدود

الأمر الكلي الذي ينطبق : تعريف تاج الدين السبكي )2
 .)13(عليه جزئيات كثيرة، تفهم أحكامها منها

اط السبكي في القاعدة أن ويؤخذ على هذا التعريف اشتر
تنطبق على جزئيات كثيرة، إذ ليس هذا معنى الكلية عند 

  :العلماء، فالكلية تطلق على القواعد ويراد بها إحدى معنيين
عدم تخلف أي فرد من أفراد القضية الكلية عن : الأول
  .)14(مقتضاها
عدم دخول القاعدة الكلية تحت قاعدة أخرى، وإن : الثاني

  .)15(ض الأفرادخرج منها بع
ولم أجد من العلماء من يشترط شرط السبكي، إلا أن 
الشاطبي أشار إلى لزوم أن تكون الكليات منطبقة على 

الكليات تقتضي عدداً من :" جزئيات غير قليلة في قوله
  .)16(."الجزئيات غير قليل

حكم أكثري لا : تعريف الإمام شهاب الدين الحموي  )3
 .)17(لتعرف أحكامها منه كلي ينطبق على أكثر جزئياته

، والحكم )18(ويؤخذ على هذا التعريف استخدام كلمة حكم
جزء من القاعدة الفقهية، وليس هو القاعدة الفقهية التي تشتمل 
على حكم ومحكوم عليه، ولذا كان الأولى استعمال كلمة 
قضية ؛ إذ القاعدة قول يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو 

، وأيضا فإن القاعدة )19(تعريف القضية كاذب فيه، وهذا هو
إنها قول مركب تام محتمل للصدق : يصدق أن نقول عنها

يسمى قضية من حيث ... بوهذا القول المركوالكذب، 
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، )20(اشتماله على حكم، ويسمى خبراً من حيث إفادته للحكم
ويسمي المناطقة الخبر قضية، لما فيها من القضاء بشيء 

ي عليه موضوعاً، والمقضي به على شيء، ويسمون المقض
ويسمي ، )21(محمولاً ؛ لأنك تضع الشيء وتحمل عليه حكماً

الفقهاء أحدهما حكماً والآخر محكوماً عليه، ويسمونه قضية 
  .)22(أيضا

 وإذا نظرنا في القواعد الفقهية ومنها قواعد الاغتفار، مثل
، وجدنا القاعدة )يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد(

على محكوم ) الاغتفار(جملة فعلية فيها إخبار بحكم وهو 
  . فهي قضية إذا وليست حكما فقط ،)الوسائل(عليه وهو 

ويمكن أن يؤخذ على التعريف استخدام كلمة أكثري، وقد 
قصد به الإشارة إلى أن معظم القواعد الفقهية قد دخلها بعض 

لا  الاستثناءات وهذا صحيح، ولكن وجود تلك الاستثناءات
يمنع وصف القاعدة بالكلية، وسيأتي تفصيل ذلك بإذن االله 
تعالى، وسأعرض لهذه المسألة بعد الانتهاء من ذكر 

  .  التعريفات بإذن االله تعالى
 :تعريفا الدكتور الندوي وهما )4
حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل  

 . تحتها
من أبواب  أصل فقهي كلي يتضمن أحكاماً تشريعية عامة 

وقد . )23(متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه
، )24(بنى تعريفه هذا على أسس يضيق المقام بذكرها

والمهم في الأمر انقسام المعرفين للقواعد الفقهية بين قائل 
بأنها كلية وقائل بأنها أكثرية، والكلية عند الندوي تقسم 

، وإنما نسبية وشمولية، وهذا لم أجده فيمن سبقه إلى
  :وضع العلماء معنيين للكلية هما

عدم تخلف أي فرد من أفراد القضية الكلية عن : الأول
  .)25(مقتضاها
عدم دخول القاعدة الكلية تحت قاعدة أخرى، وإن : الثاني

 .)26(خرج منها بعض الأفراد
عدم تخلف والراجح عندي هو استخدام كلمة كلية بمعنى 

  :وذلك لما يلي, عن مقتضاهاأي فرد من أفراد القضية الكلية 
للقواعد، فالحدود  )27(-وليس رسما –أننا إذا أردنا حدا  )1

مبنية على شروط معروفة، تجعل منه جامعاً مانعاً 
منصباً على الذاتيات، فإذا أمكن ذلك فلماذا نذهب إلى حد 
هو أشبه بالرسم، وهو عرضة للنقد والرد والجواب على 

، فليست )أكثري(مة الرد، وهذا واضح من استخدام كل
كل القواعد أكثرية، بل منها ما هو منطبق على أفراده 
دون أن يكون متصفاً بكثرة، فالقاعدة أعم من أن تكون 

، وعلى هذا فاستخدام كلمة كلية )28(أكثرية أو كلية باطراد

أدق وأصوب، لأن القضية الكلية يراد بها القضية 
لمستثنيات أما ا، )29(المحكوم فيها على جميع أفرادها

المذكورة على معظم قواعد الفقه فعند التحقيق نراها 
خارجة عن شرط القاعدة، أو هي مستناة لمانع أقوى 
حجة من القاعدة، فهي إذن خارجة عن مقتضى 

 .فلا تخرم كليتها، )30(القاعدة
على فرض أنها تحت  –إن وجود المستثنيات في القاعدة  )2

ى أن العلماء قد لا يسلب القاعدة حكمها، عل -مقتضاها
نصوا على أن تخلف بعض الجزئيات عن القاعدة لا 

الكلية في :" يسلبها وصف الكلية، قال الشاطبي
الاستقرائيات صحيحة وإن تخلف عن مقتضاها بعض 

  .)31("الجزئيات
الأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات " :وقال أيضا

:" ل أيضاًوقا. )32("عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليا
القاعدة الكلية لا تقدح فيها قضايا الأعيان ولا نوادر 

  .)33("التخلف
إن استخدام وصف الكلية بإرداة معنى عدم دخول القاعدة  )3

الفقهية تحت غيرها من القواعد مطلب عسير ودعوى 
عريضة إثباتها صعب عزيز؛ إذ معظم القواعد يدخل 

.  يتهاقاعدبعضها تحت بعض، وهذا الدخول لا يسلبها 
) الضرورات تبيح المحظورات(فلا يخفى أن قاعدة 

وأفراد هذه ) المشقة تجلب التيسير(داخلة تحت قاعدة 
  . أفراد تلك، ولم ينف أحد عن الأولى قاعديتها

غير إن استخدام كلمة أكثري لا تبطل عمل القاعدة، إذ لم 
يشترط أحد من العلماء أن تكون قواعد الفقه كلية باطراد 

فقد نقل صاحب تهذيب الفروق محمد علي حسين مطلق، 
ومعلوم أن أكثر " :قوله )34(عن الأمير السنباري المالكي

بيد أن الأكثري ينزل منزلة القطعي،  )35(".قواعد الفقه أغلبية
وأيضا فإن الغالب الأكثري معتبر في "... :قال الشاطبي

 )36(".الشريعة اعتبار العام القطعي
قضية شرعية : الغفار الشريف تعريف الدكتور محمد عبد )4

  .)37(كلية، يتعرف منها أحكام جزئياتها عملية
أقرب التعريفات إلى الصحة، إلا أنه  -في رأيي  -وهذا 

فهذه ثمرة القواعد، والثمرة لا ...) يتعرف( يؤخذ عليه قوله
  .)38(توضح في حد المعرف كما هو معلوم

لوفاء وأُجيبُ عليه بأن الحدود عزيزة في العلوم و ا
، فيصار إلى الرسوم، ويغتفر في الرسم )39( بشرائطها شديد

  .ما لا يغتفر في الحد
قضية شرعية عملية ( ولو اقتصر التعريف على القول

لأصبح قريباً من الحد، ولكنه بعيد عن التصور فكان ) كلية
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شطر التعريف الثاني لازماً، وهذا ما أختاره تعريفاً للقاعدة 
  .الفقهية
  
  ةلاغتفار لغا: ثالثا

الاغتفار مصدر للفعل المزيد اغتفر الذي أصله الفعل 
الغين ) غَفَر(و، المجرد غفر، أما مصدر غفر فهو غفران

  .)40(، ثم يشذُّ عنه ما يُذكرعظْم بابِه الستْروالفاء والراء 
وأَصل الغَفْرِ التغطية والستر غَفَر االله ذنوبه أَي سترها 

به أَي سترها وغَفَرتُ المتاع جعلته في ومنه غَفَر اللّه ذنو
اصبغْ ثَوبك بالسواد فهو أَغْفَرُ : تقول العربُ. )41(الوعاء
  .أَي أَحملُ له وأَغْطَى له: لِوسخه

غَطَّاهُ وأَغْفَره، وغَفَر الأَمر : وغَفَر الشَّيب بالخضابِ
هتيروغَف مه بالضتهُ ب: بِغُفْرلَحبهأَص لَحيُص ي أَنغنْب42(ما ي(  

) اغتفر(وهي ميزان كلمة ) افتعل(ونص النحاة على أن 
تأتي لمعنى المطاوعة نحو عدلت الرمح فاعتدل، ويأتي 
للدلالة على الاتخاذ نحو اشتوى واختتم، أو للدلالة على 

، أو للدلالة على )44(واشتورا )43(التشارك نحو اجتورا
نحو اكتسب واكتتب، أو للدلالة التصرف باجتهاد ومبالغة 

  .)45(على الاختيار نحو انتقى واصطفى واختار
قَبُول المحلّ لأثرِ فعلِ : (فعلى معنى المطاوعة وهي

يكون الاغتفار اسم ، )46()الفاعل فيه، فالانفعالُ اسم لذلك الأثر
في  –وهي الفاعل في التعريف  - لأثر قاعدة الاغتفار 

  .لمحل في التعريفوهي ا -المسألة الفقهية 
حقيقة المطاوعة أن يدل أحد " :وهذا معنى قول ابن هشام

الفعلين على تأثير ويدل الآخر على قبول فاعله لذلك 
فالفعل غفر يدل على تأثير وهو الستر، فإذا وقع  .)47("التأثير

الفعل غفر على مفعول به فاغتفر فقد قبل التأثير وأصبح 
  .فاعلاً له

نحو اذَّبح واطَّبخَ واشتوى إذا اتخذ أما بمعنى الاتخاذ 
فلها مدخل له هنا باعتبار أن ، )48(هذبيحة وطبيخا وشواء لنفس

الفقيه الذي اغتفر قد اتخذ قواعد الاغتفار على أنها مغتفرة 
  .اغتفر الشيء أي اتخذه مغتفرا: للمسائل، ويمكن أن يقال

أما الدلالة على التشارك فممكنة هنا إذ هي تقتضي 
فعند ، )49(اعل بين اثنين فأكثر نحو اختصموا والتقواالتف

أن الفقهاء قد اغتفروا المسألة، فهذا يعني أنهم قد : القول
تشاركوا في اغتفارها، وهذا من المعاني المطلوبة، أو أن 

  .مسائل قاعدة الاغتفار متشاركة في الحكم
أما الدلالة على التصرف باجتهاد ومبالغة نحو اكتسب 

لتعلق فيها واضح، فإن الفقيه المغتفر لا يصل إلى واكتتب، فا
اغتفار المسألة بناء على القاعدة، كما أنه لا يصل إلى بناء 

وكذا معنى الانتقاء . القاعدة إلا بتصرف فيه اجتهاد ومبالغة
فإن المجتهد ينتقي ما يغتفر من المسائل الخاضعة للقواعد 

  . الموضوعة للاغتفار
) غفر(وضع لزيادة التاء في كلمة ولست في صدد إثبات ال

في كتب نحوية ) مغتفر(، و)يغتفر(، و)اغتفار(فقد وردت ألفاظ
وفي الشعر المحتج به إجماعاً، ومن . )50(وأدبية كثيرة جدا

  :)ق هـ22-( ذلك قول عنترة
ذَنبي لِعبلَةَ ذَنب غَيرُ مُغتَفرِ     لَما تَبلَّج صُبحُ الشَيبِ في 

  )51(شَعري
علماء الأثبات من أصوليين في كلام عشرات الووردت 

  .وفقهاء
  
  الاغتفار اصطلاحاً: رابعا

للاغتفار  -فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجع–لم يرد 
تعريف لدى العلماء، غير أن من العلماء من ساق قواعد 

، الأمر )52( )يغتفر(بدلا من ) يتسامح(الاغتفار باستخدام كلمة 
لقول بأن الاغتفار في اصطلاح الفقهاء الذي يؤدي بالفهم إلى ا

  . هو التسامح
السين والميم والحاء أصلٌ ) سمح(والتسامح من سمح و
يقال سمح له بالشيء أي جاد و . )53(يدلُّ على سلاسة وسُهولة

  .)54(أعطى أو وافق على ما أريد منه
وتَسامحوا تَساهلوا، وسمح  )55(والمُسامحة المُساهلة

ملوتَسهلَ شيئاً فَسفَع بل إن أصل السماحة السهولة في )56(ح ،
الرفق بالمعامل الأمر وذلك لأن سخاء النفس وسعة الأخلاق و

والعسر يذهبهما ويوجب الشؤم  .من أسباب البركة
  .)57(والخسران

  
  مفهوم قواعد الاغتفار باعتباره علماً: المطلب الثاني

اني اللغوية الآن وبعد هذا العرض المفصل في المع
والاصطلاحية للقاعدة الفقهية ومصطلح الاغتفار يمكن لي أن 

  :أقدم تعريفاً لقواعد الاغتفار فأقول
قضايا شرعية عملية كلية تسامحية، : قواعد الاغتفار

  .يتعرف منها أحكام جزئياتها
  :شرح التعريف

جمع قضية وقد سبق تفصيل هذه الكلمة فلا حاجة : قضايا
  .للإعادة

ويخرج .أي مصدرها وتطبيقاتها الشرع الحنيف :شرعية
بهذا القيد القضايا اللغوية والمنطقية وغيرها من قضايا غير 

  .شرعية
  .للدلالة على أن موضوعها الفقه: عملية
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  .سبق بيانها تفصيلاً: كلية
أي يتساهل ويغض الطرف من خلالها عن : تسامحية

  .ممنوعة كثير من التطبيقات الفقهية والتي كانت في الأصل
أي تكون دالة على حكم : يتعرف منها أحكام جزئياتها

  .فروعها الفقهية
فالاغتفار نوع رخصة، يحكم به على خلاف الأصل 

اغتفار الأمر لكونه وسيلة إلى أمر مهم : للحاجة إليه، ومثاله
مشروع، ولو كان مقصداً لحرم فعله، كالنظر إلى الأجنبية، 

وهو بكونه وسيلة إلى الزواج فلو كان مقصوداً لذاته لحرم، 
يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر ( مغتفر، ويجري تحت قاعدة

ولهذه القاعدة ضوابط وشروط مرعية تمنع من )في المقاصد
  ).الغاية تبرر الوسيلة(دخول قاعدة 

) يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء(كما أن قاعدة 
، هي السر في )الرفع الدفع أسهل من(والتي يعبر عنها بقاعدة

كون الجرح المجرد مقبولاً قبل التعديل ولو من واحد، وغير 
وذلك استدامة  .)58("مقبول بعده بل يحتاج إلى نصاب الشهادة

لحكم التعديل، فإن رفعه بعد ثبوته صعب، بخلاف دفعه قبل 
ثبوته، ولذا فيغتفر الجرح في الدوام لوقوعه بعد التعديل ؛ 

المستمدة من دوامه، ولا يغتفر الجرح في  وذلك لقوة التعديل
  .الابتداء، أي في حال كونه الحكم الأول غير المسبوق بتعديل

  
  تاريخ قواعد الاغتفار وعددها: المطلب الثالث

  تاريخ قواعد الاغتفار: أولاً
حسب ما -إن الباحث في تاريخية قواعد الاغتفار يخلص 
إلى أن  -ةتوفر لدى الباحث من مصادر مطبوعة ومخطوط

 أول من قال بالاغتفار في باب دون باب هو الإمام الرافعي
وذلك في باب ) الشرح الكبير(في كتابه  )ـه623 – 557(

الزكاة في قضية بيع جميع مال الزكاة بعد الحول وقبل 
  الإخراج، هل يصح البيع في قدر الزكاة أم لا؟

صح فإذا اعتبرنا الزكاة في الذمة، ولا تعلق لها بالمال 
  :البيع، وإن اعتبرنا المال مرهوناً بالزكاة فقولان في المذهب

لا يصح البيع، لأن بيع الرهن دون إذن المرتهن : الأول
  .لا يصح، وهو قول أمام الحرمين

يصح لأن الرهن هنا وهو الزكاة علقة تثبت من : الثاني
، وهي غير ثابتة لشخص معين )المزكي(غير اختيار المالك

وهو قول ما لا يتسامح في باقي الرهون،  فيتسامح فيها
  .  )59(العراقيين وغيرهم

 - 620( ومن بعد الرافعي كان ابن المنير السكندري
في شرحه  حيث نقل عنه ابن حجر العسقلاني، )هـ 683

الاستدلال على أن  )60(إن مراد البخاري" :قوله على البخاري

  .)61("هالعيد يغتفر فيه من الانبساط ما لا يغتفر في غير
 694 - 615( ومن بعد ابن المنير كان المحب الطبري

وقد نقل ذلك عنه ابن حجر كذلك في شرحه على ، )هـ
يوم العيد عند حديث  )62(البخاري في باب الحراب والدرق
 دخل علي رسول االله : "السيدة عائشة رضي االله عنها قالت

، فاضطجع على )63(وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث
: راش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهزني، وقالالف

، فأقبل عليه رسول االله عليه مزمارة الشيطان عند النبي 
دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا، وكان يوم : السلام، فقال

، سألت النبي  )64(عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما
ه، خدي نعم، فأقامني وراء: تشتهين تنظرين، فقلت: وإما قال

دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت، : على خده، وهو يقول
  . )65("فاذهبي: نعم، قال: حسبك، قلت: قال

فيه تنبيه على أنه يغتفر " :حيث قال المحب الطبري
ما لا يغتفر لغيرهم ؛ لأن الأصل في المساجد تنزيهها  )66(لهم

  .)67("عن اللعب فيقتصر على ما ورد فيه النص
وصلت إليه من ذكرٍ للاغتفار في كلام هذا أقدم ما 

العلماء، وهو كما يتضح لا يرقى إلى أن يكون قواعد يقال لها 
قواعد الاغتفار إلا في قضية العيد، في حال عدم 
الخصوصية، أما قضية الزكاة فهي حكم خاص بمسألة بعينها 
قيست الزكاة فيها على الرهن، ثم افترقت عنه بكونها لا على 

  .فأخذت حكماً آخرالتعيين، 
ولكننا نرى الاغتفار ينهض إلى التقعيد في القرن الثامن 

يضع قاعدة للاغتفار فيقول  للهجرة، فنجد ابن قيم الجوزية
عند حديثه عن المواضع التي يحكم فيها بالشاهدين 

وقد ثبت في الأحكام التبعية، ويغتفر فيها مالا  :"...واليمين
  .)68(يغتفر في الأصل المقصود

ثم يتوالى التقعيد للاغتفار في كتب السادة العلماء ومن 
  :ذلك

، لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد المنثور في القواعد )1
 ).هـ794( االله الزركشي

وهو أوفى كتب القواعد عرضاً لقواعد الاغتفار، فقد ذكر 
الزركشي ستاً من تلك القواعد ومثل لها بفروع أكثر عدداً مما 

وكانت تلك الفروع  ،والسيوطي  ده كابن نجيمذكره من جاء بع
الممثلة مستخرجة بالكامل من مذهب الزركشي مذهبِ 

  . الشافعية
يغتفر في معاملة الكفار ما : (ومن تلك القواعد التي ذكرها

يغتفر عند الانفراد ما لا يغتفر عند (، )69()لا يغتفر في غيرها
يغتفر في  يغتفر في العقود الضمنية ما لا(، )70()الاجتماع
  .)71()الاستقلال
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، لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم الأشباه والنظائر )2
 .)هـ970( الحنفي

وقد ذكر ابن نجيم الحنفي في كتابه هذا بعضا من قواعد 
يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في : (الاغتفار من مثل

يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر : (، ومن مثل)72()غيرها
ولم . )73()في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء يغتفر(، )قصدا

يذكر أدلة لتلك القواعد التي سردها، بل ذكر لها فروعا قليلة 
بالقياس للفروع المذكورة في كتب المذاهب المختلفة، وإنما 

  .قصد بذلك الذكر التمثيل ولم يقصد الاستقصاء
، لعبد الرحمن أبي الأشباه والنظائر في الفروع )3

  ).هـ911(ي الفضل السيوط
وقد ذكر السيوطي في كتابه هذه بعضا من قواعد 

: الاغتفار ومثل عليها ببعض الفروع، ومن تلك القواعد
يغتفر في (، )74( )يغتفر في الوسائل مالا يغتفر في المقاصد(

قاعدة يغتفر في الفسوخ (، )75( )الابتداء ما لا يغتفر في الدوام
هذا ولم يذكر السيوطي . ، وغيرها)76( )ما لا يغتفر في العقود

  .أدلة لما ذكر من قواعد الاغتفار - ابن نجيم  -شأن 
ويتفق الزركشي مع ابن نجيم والسيوطي في عدم ذكرهم 

  .أدلة لما ضمنوه كتبهم من قواعد
  :ومن المصادر الحديثة التي ذكرت قواعد الاغتفار

للشيخ أحمد بن الشيخ محمد  )شرح القواعد الفقهية( )1
 . الزرقا

كر الشيخ أحمد الزرقا قاعدتين من قواعد الاغتفار وقد ذ
، )55(والمادة) 54(ذكرتهما مجلة الأحكام العدلية في المادة

يغتفر (، و))77(يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع: (وهما
، وأورد الشيخ بعض ))78(في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء

منهما، خاتما التطبيقات عليهما، بعد أن شرح بإيجاز كل 
ببعض استثناءات القاعدة الثانية، وجميع التطبيقات 
والاستثناءات وقعت في الزواج والطلاق والمعاملات من بيع 

  .  وإجارة ووقف
) القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي(  )2

 .للأستاذ الدكتور محمد الزحيلي
د وقد ذكر الأستاذ الزحيلي في كتابه هذا بعضاً من قواع

يغتفر في التابع ما لا يغتفر في : (الاغتفار من مثل
يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر : (، ومن مثل))79(المتبوع

). )81(يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء(، ))80(قصدا
وغيرها، ولم يذكر أدلة لتلك القواعد التي سردها، بل ذكر لها 

في كتب المذاهب فروعا قليلة بالقياس للفروع المذكورة 
المختلفة، وإنما قصد بذلك الذكر التمثيل ولم يقصد 

  .الاستقصاء

وعشرات المصادر والمراجع الأصولية والفقهية القديمة 
والحديثة التي ذكرت قواعد الاغتفار للاحتجاج بها على مئات 
من المسائل الفقهية، وتلك المصادر والمراجع كلها لم تتطرق 

، ولا إلى تأصيلها، بيد أن المصادر إلى أدلة هذه القواعد
ناقلة لتلك الفروع  –في معظمها  –والمراجع الحديثة كانت 

التي ذكرت في الكتب القديمة، ولم تقدم أي معالجة لتلك 
  . القواعد، ولم تستند إليها في عمليات الاجتهاد المعاصر

  .عدد قواعد الاغتفار: ثانياً             
التي وصلت إليها بعد البحث  إن عدد قواعد الاغتفار

قد  -قدر المكنة التي أدعو االله تعالى الإعانة فيها  - والتقصي 
  :وصل إلى ثمان وعشرين قاعدة هي

  .)82( يغتفر في الضرورة ما لا يغتفر في غيرها )1
  .)83(يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع )2

  :وتساق هذه القاعدة بصيغ أخرى هي
 .)84(لا يغتفر في المتبوعاتيغتفر في الأتباع ما  •
  .)85(يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في المستقل •
 .)86(يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر قصدا •
يغتفر فيما دخل ضمنا وتبعا ما لا يغتفر في الأصول  •

  .)87(والمتبوعات
يغتفر في الثبوت الضمنى ما لا يغتفر في  •

 .)88(الأصل
  .)89(وائليغتفر في الثّواني ما لا يغتفر في الأ •
 .)90(يغتفر في المتابعات ما لا يغتفر في الأصول •
 . )91(يغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال •
 يغتفر في العقود الضمنية مالا يغتفر في الاستقلال •

)92(.  
الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعا وحكما وإن كان قد  •

  )93(يبطل قصدا
  .)94( يثبت تبعا مالا يثبت استقلالا •

 .)95(الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد يغتفر في )3
 . )96(يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في البقاء )4
 .)97(يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء )5
 .)98(يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات )6
  .)99(يغتفر في معاملة الكفار ما لا يغتفر في غيرها )7
  .)100(وديغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في العق  )8
 . )101(يغتفر في القضاء ما لا يغتفر في الأداء  )9

 . )102(يغتفر في الشرط ما لا يغتفر في الركن  )10
 .)103(يغتفر في خلاف الأولى ما لا يغتفر في المكروه  )11
  .)104(يغتفر في المنافع ما لا يغتفر في الأَعيان )12
  .)105(يغتفر في العيد من الانبساط ما لا يغتفر في غيره )13
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  .)106(ما لا يغتفر في غيرهميغتفر في الطوافين  )14
  .)107(يغتفر في النفل ما لا يغتفر في الفرض )15
 .)108(يغتفر في حالة الحرب ما لا يغتفر في غيرها )16
 .)109(يغتفر عند الانفراد ما لا يغتفر عند الاجتماع )17
يغتفر في الجنس مع جنسه ما لا يغتفر فيه مع   )18

 .)110(غيره
 .)111(يغتفر في الإيقاعات ما لا يغتفر في العبادات )19
 .)112(يغتفر في البعض ما لا يغتفر في الكل )20
 .)113(ميغتفر في الحلال ما لا يغتفر في المحر )21
  .)114(يغتفر في الفعل ما لا يغتفر في القول )22
 .)115(يغتفر في التروكات ما لا يُغتفر في الواجبات )23
 .)116(يغتفر في الشرعي ما لا يغتفر في الشرطي )24
  .)117(رييغتفر في التملك القهري ما لا يغتفر في الاختيا )25
 .)118(يغتفر في المعاملة مع العاقد ما لا يغتفر مع غيره )26
 .)119(يغتفر في الاقرار ما لا يغتفر في الشهادة )27
  .)120(يغتفر بين السيد وعبده ما لا يغتفر بين غيرهما )28

  
  تهاتأصيل قواعد الاغتفار وحجي: المبحث الثاني

يقصد هذا المبحث بيان تأصيل قواعد الاغتفار، والتَّأصيل 
إيجاد الأسس الكلية التي استعملت في تقعيد هذه : عنيهنا ي

كما يعرض المبحث . القواعد، من استنباط وتعليل واستقراء
صلاحيتها لبناء الأحكام : إلى حجية قواعد الاغتفار، بمعنى

  عليها
  

  تأصيل قواعد الاغتفار: المطلب الأول
  مفهوم التأصيل لغة واصطلاحاً: أولاً

  التأصيل لغة
والهمزة والصاد واللام، ثلاثة ) أصل(مصدر  التأصيل

أساس الشيء، : أصولٍ متباعد بعضُها من بعض، أحدها
  .)121(ما كان من النّهار بعد العشي: الحية، والثالث: والثاني

لُ كُلِّ شَيءوأَص :إِليه دُ وُجُودُ ذلك الشيء122(ما يستَن(.  
  

  التأصيل اصطلاحاً
مصادر فقهية وأصولية من لم أجد فيما وقع بين يدي من 

قدم تعريفا للتأصيل، إلا أن التأصيل في كلام الفقهاء 
والأصوليين لا يخرج عن المعنى الأول الذي ذكره ابن فارس 

وأصلته تأصيلا جعلت له أصلا : في مقاييسه، قال المناوي
  .)123(ثابتا يبنى عليه غيره

ومن المعلوم أن الأصل يطلق اصطلاحاً ويراد به عدة 
أصل هذه المسألة من الكتاب : كقولهم، )124(الدليل: ن منهامعا

ما ابتنى : الأصل: قال السمعاني. )125(دليلها: والسنة، أي
  .)126(عليه غيره

إيجاد الأسس والأدلة : إذن فتأصيل قواعد الاغتفار يعني
  .التي بنيت تلك القواعد عليها

  
  تأصيل قواعد الاغتفار بطريق الاستنباط والتعليل: ثانياً

يمكن تأصيل بعض قواعد الاغتفار بطريق الاستنباط 
  :والتعليل، ومن تلك القواعد

 .)127(قاعدة يغتفر في القضاء ما لا يغتفر في الأداء )1
يا أَيها الَّذين {: ه تعالىقول: فالأصل فيها أدلة كثيرة منها

نم ينلَى الَّذع با كُتكَم اميالص كُملَيع بنُوا كُتآم  لَّكُملَع كُملقَب
 لَى ) 183(تَتَّقُونع رِيضاً أَوم نْكُمم كَان ناتٍ فَموددعاماً مأَي

 امةٌ طَعيدف يقُونَهطي ينلَى الَّذعو امٍ أُخَرأَي نةٌ مدفَرٍ فَعس
تَص أَنو لَه رخَي وراً فَهخَي عتَطَو نينٍ فَمكسم لَكُم روا خَيوم

 ونلَمتَع كُنتُم 184-١٨٣: البقرة} )184(إِن. 
وجه الدلالة أن االله تعالى حدد صيام رمضان بأيام وشهر 
محدود وهذا في حالة الأداء، بنما وسع االله تعالى في قضائه، 
فجعله إلى بدل من فدية، أو إلى قضاء موسع بلا تحديد أيام 

في القاعدة ؛ إذ اغتفر االله تعالى في أو شهر بذاته، وهذا نص 
  .القضاء ما لم يغتفره في الأداء

. يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع: قاعدة )2
ذكاة الجنين ذكاة :"فالأصل فيها حديث رسول االله 

 .)128("أمه
وذلك أن معنى الحديث على رأي الجمهور أن الجنين 

خرج ميتا بعد ذكاة الذي في بطن الناقة أو الشاة ونحوهما إذا 
أمه فإنه يكون حلالا كالمذكى، فقد جاز في الجنين باعتباره 
تابعا لأمه مالا يجوز في الأصل وهو حل أكله دون تذكيته 

  .)129(حيث اعتبر الشارع تذكية أمه تذكية له
. يغتفر في حالة الحرب ما لا يغتفر في غيرها: قاعدة )3

كَذبِ : ب إِلَّا في ثَلَاثٍلَا يصلُح الْكَذ: "فالأصل فيها قوله 
الرجلِ امرأَتَه لِيرضيها أَو إِصلَاحٍ بين النَّاسِ أَو كَذبٍ في 

ر130("بالْح(. 
إذا أراد  ، وكان )131("الْحرب خَدعةً: وقد قال النبي 

غزوة ورى بغيرها، وقد اتفق العلماء على جواز خداع الكفار 
ن الخداع، إلا أن يكون فيه نقض عهد أو في الحرب كيف أمك

  .)132(أمان فلا يحل
 .يغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهم: قاعدة )4

في سؤر الهرة في  فالأصل فيها ترخيص رسول االله 
؛ إنها من الطوافين عليكم إنها ليست بنجس" :هقول

 . )133("والطوافات



  2011، 2العدد  38، علوم الشريعة والقانون، المجلّد دراسات

- 451 -  

في يغتفر في العيد من الانبساط ما لا يغتفر : قاعدة )5
، فالأصل فيه حديث لعب السودان بالدرق والحراب في غيره
 .)134(العيد
  
 تأصيل قواعد الاغتفار بطريق الاستقراء: ثالثاً

ومن قواعد الاغتفار ما يمكن تأصيلها بطريق الاستقراء 
من خلال مجموعة من الجزئيات الفقهية المحكوم فيها، والتي 

لاحظة من يمكن للمجتهد أن يصل من خلال جمعها وم
العلاقة بينها إلى قاعدة تجمعها، وهذا ما أطلق عليه الفقهاء 

  ).الأشباه والنظائر(
  

  :ومن تلك القواعد التي يمكن تأصيلها بهذا الطريق
). يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد(قاعدة  )1

فيمكن تأصيلها من خلال الفروع الكثيرة التي أباحها الشارع 
باح، فهي مباحة لأنها وسيلة لمباح، بكونها مقصدا لأمر م

وهي ممنوعة لو كانت غاية، كالنظر إلى المخطوبة، ونظر 
القاضي إلى وجه المرأة عند من يرى وجوب تغطيته، وكشف 

 .المرأة عورتها للطبيب عند الحاجة
). يغتفر في الضّرورة ما لا يغتفر في غيرها(قاعدة  )2

أكل الميتة : فيمكن تأصيلها من خلال فروع كثيرة منها
للمضطر، وشرب الخمر لمن شارف على الهلاك عطشاً، 

. وقول كلمة الكفر عند التهديد بالقتل وعند حصول التعذيب
  . وغيرها الكثير

  
  حجية قواعد الاغتفار: المطلب الثاني

إن البحث في حجية القواعد الفقهية عامة لا بد أن يرتكز 
، )135(كثيرة جداًإلى مسالك تأصيلها، ولأن الكتابات في ذلك 

  :فإني سأختصر القول فيها وفق ما يلي
القواعد الفقهية التي تمثل نصوصاً شرعية من قرآن  )1

كريم أو سنة نبوية مشرفة صحيحة، تحمل قوة الاحتجاج 
 :ذاتها التي تحملها تلك النصوص، وليس مهماً جداً أن يقال

؛ إذ لا مشاحة في ةإن الدليل هو النص وليس القاعد
، وإن كان للنص قدسية تستدعي أولوية الاحتجاج الاصطلاح

  .به، إلا أنه ليس في ذلك إبطال للاحتجاج بالقاعدة
القواعد الفقهية التي تمثل نصاً لأحد الصحابة الكرام  )2
 فالاحتجاج بها يعود إلى اعتبار قول الصحابي حجة أم ،

لا، وفي هذا تفصيل معروف مشهور في كتب الأصول، لا 
؛ إذ في ذلك إخراج للبحث عن حدوده، بيد بيانهليتسع المقام 

  .أنه ليس من قواعد الاغتفار ما يمثل نصا لصحابي
القواعد الفقهية المؤصلة بطريق الاستنباط والتعليل،  )3

فالاحتجاج بها يخضع لقوة ذلك الاستنباط وحجيته لدى 
  .الفقهاء
القواعد الفقهية المؤصلة بطريق الاستقراء الناقص،  )4

ها يخضع لحجية الاستقراء الناقص الذي جرى فالاحتجاج ب
  .فيه خلاف بين العلماء

  :وقد علمنا أن قواعد الاغتفار مؤصلة بطريقين هما
  .طريق الاستنباط والتعليل )1
  .طريق الاستقراء الناقص )2

وإن البحث في حجية قواعد الاغتفار يستلزم البحث في 
  .حجية طرق تأصيلها السابقة وفق ما يأتي

  .الاستنباط وحجيتهمعنى : أولاً
  :أورد العلماء عدة معان للاستنباط منها

استخراج الدليل على المدلول بالنظر فيما يفيده من  )1
العموم أو الخصوص أو الإطلاق أو التقييد أو الإجمال أو 
التبيين في نفس النصوص، أو نحو ذلك مما يكون طريقا إلى 

  .)136(استخراج الدليل منه
وص بفرط الذهن و قوة استخراج المعاني من النص )2

  .)137(القريحة
وعلى هذا فلا يتصور خلاف في شرعية الاستنباط، 
فإنكار الاستنباط إبطال للدين، وتضييع للتكليف، وهدم 
للاجتهاد، وإلغاء للعقل الذي أمر االله تعالى بتفعيله في آيات 

وإِذَا : كثيرة، بل مهاجمة للنص الصريح في قوله تعالى
م رأَم هُماءدُّوهُ إِلَى جر لَوو أَذَاعُوا بِه فالْخَو نِ أَوالأَم ن

 نْهُمتَنْبِطُونَهُ مسي ينهُ الَّذمللَع نْهُمرِ ملِي الأَمإِلَى أُوسُولِ والر
ولَولا فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمتُهُ لاتَّبعتُم الشَّيطَان إِلاَّ قَليلاً 

  ).83: النساء(
وإنما وقع الخلاف في اعتبار بعض مسالك الاستنباط 
حجة أم لا كالقياس والمصالح المرسلة وغيرهما، وكذا في 

  .صحة عمليات الاستنباط، وليس في شرعية أصله
وبناء عليه فإن قواعد الاغتفار المستنبطة من النصوص 
الشرعية، بطريق الفهم والاستنتاج لا خلاف في اعتبارها 

شرعية إذا سلم بصحة استنباطها، ولكن الخلاف  أحكاماً
يتصور من جهة اطرادها لفروع جديدة، فمن يبطل القياس 
يمنع هذا الاطراد، ومن يرى القياس دليلاً معتبراً، فإنه يلحق 

  .الجزيئات الداخلة في معنى القاعدة لحكمها
  
  يتهمعنى التعليل وحج: ثانياً

ات أن للشارع الحكيم إثب: حقيقة التعليل عند العلماء هي
  .)138(امحكَماً ومقاصد في شرع الأحك

وقد اختلف العلماء في مسألة تعليل الأحكام على ثلاثة 
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يضيق المقام بعرضها، بيد أن الباحث لمسألة تعليل  )139(أقوال
الأحكام، لا بد وأن يؤدي به نظره بالفعل إلى إدراك أن 

م ولو سموا الخلاف لفظي، وأن الجميع يثبتون تعليل الأحكا
التعليل بغير اسمه من قبيل السبب أو الحكمة أو الإرادة أو 
الغرض أو غيرها، فظهر من ذلك أن الإجماع منعقد على 

  . إثبات التعليل
لأحكام إنما شرعت لمقاصد العباد، أما إنها ا" :قال الآمدي

  .)140("مشروعة لمقاصد وحكَم فيدل عليه الإجماع والمعقول
لا خلاف بين العقلاء أن :" القرطبي ومن ذلك أيضا قول

  .)141("شرائع الأنبياء قصد بها مصالح الخلق الدينية والدنيوية
وتأكيدا لهذا أنقل كلام الطاهر بن عاشور في هذا حيث 

والمسألة مختلف فيها بين المتكلمين اختلافا يشبه أن " :قال
يكون لفظيا، فإن جميع المسلمين اتفقوا على أن أفعال االله 

لى ناشئة عن إرادة واختيار على وفق علمه، وأن جميعها تعا
مشتمل على حكم ومصالح، وأن تلك الحكم هي ثمرات 
لأفعاله تعالى ناشئة عن حصول الفعل، فهي لأجل حصولها 
عند الفعل تثمر غايات، هذا كله لا خلاف فيه، وإنما الخلاف 

  .)142("في أنها توصف بكونها أغراضاً وعللاً غائية أم لا
على هذا فإن التعليل مسلك صحيح لتأصيل قواعد و

الاغتفار، وبالتالي فإن قواعد الاغتفار المبنية على التعليل 
تمثل أحكاماً صحيحة البناء فهي إذن قابلة لأن يقاس على 
جزيئاتها جزئيات أخرى طارئة جديدة، ولكن بلاحظ توفر 
أركان القياس وسلامته عن القوادح، وتوفر شروط القاعدة 

  .وانطباقها على تلك الجزئيات
أما الظاهرية، فإنهم ولو كان نفي التعليل وإبطال القياس 
مشهورا عندهم، فقد أقر ابن حزم بوجود أسباب للأحكام وإن 
لم يسمها عللا، لكنه وضع لها ضوابط أبطل من خلالها 

ولسنا ننكر وجود أسباب لبعض " :القياس، قال ابن حزم
لا تكون : تها ونقول بها، لكنا نقولالأحكام الشرعية بل نثب

أسباباً إلا حيث جعلها االله تعالى أسباباً، ولا يحل أن يتعدى بها 
التي نص االله فيها على أنها أسباب لما جعلت  )143(المواضع 
  .)144("أسبابا له

  
  معنى الاستقراء الناقص وحجيته: ثالثاً

سبق معنى الاستقراء فلا أعيده، وأعرض الآن إلى 
فقد اختلف العلماء في حجية الاستقراء الناقص في حجيته، 

  :الفقه على قولين
ويسميه بعض  - إن الاستقراء الناقص : القول الأول

حجة، وهو قول جمهور  -  )145(العلماء الاستقراء المظنون
  .)146(الأصوليين

إلا أن الرازي قد قيد الحكم بكونه حجة بأن يفيد الظن 
  . بدليل منفصل داعم
يفيد الظن عند الرازي إلا بدليل منفصل، فهو بذاته لا 

وعلى هذا فلا يجوز نسبة القول بعدم الاحتجاج مطلقا 
: وقال الإمام :"بالاستقراء الناقص للرازي، قال الزركشي

الأظهر أنه لا يفيد الظن إلا بدليل منفصل، ثم بتقدير الحصول 
يكون حجة، وهذا يعرفك أن الخلاف الواقع في أنه هل يفيد 

لا في أن الظن المستفاد منه هل يكون حجة أم  الظن،
  .)147("لا

وإنما كان الاستقراء الناقص لا يفيد القطع بل يفيد الظن ؛ 
لجواز أن يكون ما لم يستقرأ من جزئيات ذلك الكلي على 

، ويختلف فيه الظن باختلاف )148(خلاف ما استقرئ منها
  .)149(الجزئيات، فكلما كان الاستقراء في أكثر كان أقوى ظنا

الاستقراء إن كان تاما رجع إلى النظم " :ال الغزاليق
الأول وصلح للقطعيات، وإن لم يكن تاما لم يصلح إلا 
للفقهيات؛ لأنه مهما وجد الأكثر على نمط، غلب على الظن 

  .)150("أن الآخر كذلك
إن الاستقراء الناقص ليس بحجة، وهو قول : القول الثاني

  .ن تسميةنسبه الزركشي لبعض العلماء دو
بأن ] الاستقراء الناقص [ ومنهم من رده : "قال الزركشي

معرفة جميع الجزئيات مما يعسر الوقوف عليها، فلا يوثق به 
  .)151("إلا إذا تأيد الاستقراء بالإجماع

إن البحث هنا هو في : ويمكن أن يرد عليه بالقول
الاستقراء الناقص، ولا يطلب فيه معرفة جميع الجزئيات، 

ا هو يفيد الظن، فلا يستدل به في القطعيات وإنما في ولهذ
  .الفقهيات، كما قال الغزالي

ثم إذا كان الإجماع مطلوباً سنداً للاستقراء الناقص فلماذا 
البحث في حجيته، فليكن الإجماع هو الحجة، ثم كيف يتصور 
الإجماع في استقراء ناقص، فلما بطل تصوره بطل طلبه، بيد 

زئيات عن حكم القضية الكلية أو أن خروج بعض الج
الأكثرية لا يطعن في حجيتها، وقد سبق بيان ذلك، وإذا ثبت 
خروج جزئي بدليل أقوى من الاستقراء، فلا نزاع في ذلك، 

  .ويبقى الاستقراء ثابتاً في الباقي
إن الاستقراء حجة؛ لا سيما في " :قال تاج الدين السبكي

قضى به، ثم بنى عليه ما اللغات، فإذا استقرأ اللغوي أمرا، 
شاء مما يلائمه، وغاية ما له من الاستقراء دليل ظني، ثم من 
ادعى خروج شيء عن استقرائه كان مبعداً عنده، فإن حقق 
دعواه بدليل أقوى من الاستقراء، كما إذا أتى بصورة واقعة، 
لم ينهض الاستقراء حجة عليه، ولم يصح أن يرد مدعاه 

تتحقق دعواه بدليل أقوى من الاستقراء، بمجرد البعد، وإن لم 
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  .)152("ردت دعواه، وكان استبعادنا له حجة
وقد جهدت في البحث عن من أنكر حجية الاستقراء 
الناقص فعجزت، وكذا جهدت في البحث عن أدلة للإنكار فلم 
أجد غير ما نقله الزركشي، وقد تبين الرد عليه، وعلى هذا 

حكام، ومن يقرأ في كتب فالاستقراء حجة شرعية مثبتة للأ
الأصول والفقه يرى ألاف المسائل التي احتج عليها 
بالاستقراء الناقص، قال الزركشي مستدلاً لحجية الاستقراء 

لما علمنا اتصاف أغلب من في دار  ولهذا"... :الناقص
الحرب أو وصفهم بالكفر، غلب على ظننا أن جميع من 

ق الكل، ورمي نشاهده منهم كذلك، حتى جاز لنا استرقا
السهام إلى جميع من في صفهم، ولو لم يكن الأصل ما 

  . )153("ذكرنا، لما جاز ذلك
بل إن الشاطبي قد اعتبر الاستقراء بشقيه مثبتاً للعموم، 

العموم إذا ثبت فلا يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم :" فقال
  :فقط، بل له طريقان

لام أهل الصيغ إذا وردت، وهو المشهور في ك: أحدهما
  .الأصول

استقراء مواقع المعنى حتى يحصل منه في : والثاني
الذهن أمر كلي عام فيجرى في الحكم مجرى العموم المستفاد 

  :من الصيغ، والدليل على صحة هذا الثاني وجوه
أن الاستقراء هكذا شأنه، فإنه تصفح جزئيات ذلك : أحدها

ظني وهو المعنى ليثبت من جهتها حكم عام إما قطعي، وإما 
  .)154(..."أمر مسلم عند أهل العلوم العقلية والنقلية

  
  بيان القول في حجية قواعد الاغتفار: رابعاً

بعد ما سبق من بيان لتأصيل قواعد الاغتفار وحجية 
مسالك ذلك التأصيل، يتبين للباحث صلاحية الاحتجاج بقواعد 

  :الاغتفار، وذلك للأدلة الآتية
مختلف المذاهب الفقهية لقواعد  إن سوق الفقهاء من: أولاً

الاغتفار في فقههم، كان سوقا استدلالياً، يظهر ذلك بيناً 
صريحاً في ترتيب المسألة المحتج لها، وهو أمر متكرر 

  .لمئات المرات التي لا يفهم منها إلا قصدهم الاحتجاج بها
  :ومن أمثلة ذلك ما يلي

ى ما جاء في كتاب العقود الدرية في تنقيح الفتاو )1
فيما إذا استأجر رجلان أرض بستان من آخر  )155(الحامدية

للزراعة مدة معلومة بعدما ساقاهما على أشجاره القائمة بها 
 إجارة ومساقاة صحيحتين، ثم إنه فسخت إجارة الأرض بوجه

  شرعي فهل تنفسخ المساقاة أم لا؟
فسخت الإجارة لا  إذا: فأجاب صاحب الأصل العمادي

د على حدة واالله تعالى ن كل واحد منهما عق؛ لأاةتنفسخ المساق

  "....مأعل
بقي أن  ..". :ثم تابع ابن عابدين صاحب التنقيح بالقول

انفساخ الإجارة ظاهر فيما إذا ظهر فساد عقد المساقاة من 
، أما لو كان عقد المساقاة صحيحاً ثم طرأ )156(أصله ؛ لما قلنا

المساقاة، أو تقايلا عليه الفساد كما إذا لم تخرج الثمرة في مدة 
عقد المساقاة، فالذي يظهر لي أن لا ينفسخ عقد الإجارة ؛ 

وله أمثلة ، لأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء
  ."كثيرة
نظر (كره ) و(" :ما جاء في الشرح الكبير )2

) أثناء نفل(في ) في فرض أو(أي قراءته فيه ) بمصحف
لأنه يغتفر في النفل ما ؛ رهكفلا ي) لا أوله(ة الشغل بذلك لكثر

 .)157("لا يغتفر في الفرض
مسألة الفرق بين توقيت الكفالة وتوقيت الضمان،  )3

حيث وقع خلاف بين الشافعية في جواز توقيت الكفالة بناء 
على اعتبارها وسيلة فيغتفر فيها ما لا يغتفر في الضمان 

 :"الذي هو مقصد، جاء في حاشية البجيرمي على المنهاج

الة وسيلة ولم تصح مؤقتة، والضمان مقصد، ومن الكف
، ومن ثم يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد: القواعد

بمنع توقيت الضمان، وجرى في الكفالة  )158(جزم
 .)159("خلاف
ما جاء في شرح زاد المستقنع في جواب السؤال  )4
كيف تكون الدية لو فقأ عينه مع إفساد جفنيه في نفس : التالي

 .أثابكم االله. ن؟العي
هذا تبع، والتابع تابع، ولذلك لا يجب : قلنا: الجواب

ضمان أشفار العينين، ولا الأهداب، مع أن كل واحد من 
الأشفار فيه ربع الدية ؛ لأنه وقع تبعاً، ولا يجب ضمان 

أنه يغتفر في التابع ما لا : التابع، وهذا أصل في الشريعة
صلاحه، البستان قبل بدو ولذلك يجوز بيع  يغتفر في الأصل،

  .)160("...وتكون الثمرة تابعة
لو صلى الإمام جالساً ثم بانت قدرته على القيام لزم  )5

المأموم الإعادة، بخلاف الخطيب لو خطب جالساً فلا يلزم 
المأموم شيء، لأن القيام في الصلاة ركن وفي الخطبة شرط، 

 .)161(ويغتفر في الشرط ما لا يغتفر في الركن
على الشرح الكبير، في  ي حاشية الدسوقيما جاء ف )6

مسألة من التبست عليه شهور السنة كأسير أو مسجون، فلم 
 يعرف رمضان من غيره، فإن ظن شهراً معيناً رمضان
صامه، وإن تساوت عنده الاحتمالات تخير شهراً وصامه، 
فإن تبين أن ما صامه ظناً أو تخيراً هو بعد رمضان أجزأه 

إذ قد فاته رمضان، وإن تبين له أن ما  ويكون قضاءً عنه،
صامه هو قبل رمضان فلا يجزئه، لأن عليه الأداء ؛ إذ لم 
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وعلله الدسوقي بأنه ، يفته رمضان، وهذا رأي ابن القاسم
 .)162( يغتفر في الأداء ما لا يغتفر في القضاء

إذ ؛ وإن لم تجز إجارته له، لِلضرابِيصح وقف فحل  )7
 .)163(يغتفر في المعاوضة يغتفر في القربة ما لا

إن مسالك تأصيل قواعد الاغتفار مسالك صحيحة : ثانياً
كما سبق تفصيله، مما يعطي قوة لقواعد الاغتفار لبناء 
الأحكام عليها، فالاستنباط مسلك للاستدلال بالإجماع، وتعليل 
الأحكام ثابت بالإجماع أيضا، وهو طريق القياس المستدل به 

والاستقراء الناقص حجة، ولم يخالف  عند جماهير الفقهاء،
في حجيته إلا من لم يعرف، وهذه كلها تثبت قواعد الاغتفار، 

. فكيف لا تكون قواعد الاغتفار طريقاً لبناء الأحكام الشرعية
وما كان من القواعد على غير ذلك فليست بقواعد، ومآل 

  .أمرها إلى الطعن والإسقاط والإبطال من العلماء
لم تكن القواعد الفقهية ومنها قواعد الاغتفار إذا : ثالثاً

حجة شرعية فما وجه تسميتها باسم القواعد، وقد علم أن 
القواعد هي ما يبنى عليها غيرها، فإذا لم تكن صالحة لبناء 

  .الأحكام عليها فقد بطلت أن تكون قواعد
إن الخشية من أن يكون القول بحجية القواعد : رابعاً

عد الاغتفار، مسلكاً لابتداع الأحكام بالتشهي الفقهية، ومنها قوا
  :والهوى، خشية متوهمة للأسباب الآتية

إن حجية القواعد الفقهية ومنها قواعد الاغتفار حجية  )1
خاضعة للأدلة الكبرى من كتاب وسنة وإجماع وقياس، 
ومعانٍ كلية عليا وقواعد أساسية كبرى، فلا تقوى قواعد 

بل الأقوى مهيمن وضابط  الاغتفار على مخالفة الأقوى،
  .ومقيد

إن إعمال القواعد الفقهية ومنها قواعد الاغتفار إعمال  )2

خاضع لمسالك صالحة للاحتجاج بشروط وضوابط 
مرعية، وأقيسة صحيحة عمادها القياس على الرخص، 
وهي عرضة للنقد والرد، فلا تعني حجيتها سلامتها عن 

واالله تعالى .المعارضة، بل هي قابلة للقدح والإلغاء حتى
 .أعلم

  
  خاتمـةال

  
هذه أهم النتائج التي توصل البحث إليها أضعها بين يدي 

  :القارئ الكريم في أربع نقاط هي
إن قواعد الاغتفار في شريعتنا قواعد مبنية على المعاني  )1

الكلية في الإسلام من رفع للحرج ودفع للمشقة وإزالة 
  .للضرر

كان المذهب الشافعي أول المذاهب الفقهية قولاً بقواعد  )2
  .وأوسعها, الاغتفار

إن سوق الفقهاء لقواعد الاغتفار في تطبيقاتها الفقهية  )3
التي تعد بالآلاف كان سوقاً استدلالياً، يظهر منه عناية 
الفقهاء برفع الحرج عن المكلفين، كما يظهر منه قوة تلك 

  . القواعد عندهم
ر لا يعنى ترخصاً بالهوى والرأي، وإنما هو إن الاغتفا )4

ترخص ومسامحة مبنية على تأصيل صحيح، وطرق 
إعمال محتج بها، وهو مسلك المجتهد صاحب المكنة 

 .والدراية، فليس للعامة أي تعلق به
أسأل االله تعالى التوفيق والسداد، فإن كان من زلل فهو 

م االله مني والشيطان، وإن كان من صواب فهو من عظيم كر
 .لومنِّه علي تعالى لا أبلغ شكره عز وج
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غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه ي، الحمو )15(
 .51، ص1والنظائر، ج

 .  439، ص 1الشاطبي، الاعتصام، ج )16(
 .68، ص 1الحموي، غمز عيون البصائر، ج  )17(
الحاء والكاف والميم أصلٌ واحد، وهو المنْع، وأول : الحكم )18(

ابن فارس، مقاييس . كْم، وهو المنْع من الظُّلْمذلك الحُ
أن يقضى في : وهو عند أهل اللغة. 73، ص 2اللغة، ج 

 الطبعة، التعاريف، المناوي. شيء بأنه كذا أو ليس بكذا
 .291، ص1ج ، الأولى

 . 226، ص 1الجرجاني، التعريفات، ج  )19(
، 1جح على التوضيح، الطبعة الأولى، التفتازاني، التلوي )20(

 .36ص 
، 2جنير، الطبعة الثانية، شرح الكوكب الم، بن النجارا )21(

 .299ص
، 1جى، الغزالي، المستصفى في أصول الفقه، الطبعة الأول )22(

 .29ص 
 .45المصدر السابق نفسه، ص )23(
الندوي، القواعد الفقهية، نشأتها، تطورها، الطبعة الأولى،  )24(

 .45-44ص
 .110، ص 1الشاطبي، الاعتصام، الطبعة الأولى، ج  )25(
 .51، ص1موي، غمز عيون البصائر، جالح )26(
يفترق الحد عن الرسم في أن الحد تعريف بالذاتيات فقط لا  )27(

يخرج عنها كالقول، الإنسان حيوان ناطق، أما الرسم فهو 
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ضل الباحسين في كتابه القيم نسب الدكتور الفا: تنبيه )34(

) ومعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية(عبارة) القواعد الفقهية(
إن محمد علي حسين : إلى عبد الباقي الزرقاني قائلا

المالكي نقلها عنه، وهذا بعد التحقيق غير دقيق، فالكلام 
للأمير السنباري وليس للزرقاني كما يتضح ذلك من سياق 

 .قلالكلام السابق للن
محمد علي، تهذيب الفروق، مطبوع بحاشية الفروق لشهاب  )35(

 .134، ص 1، الطبعة الأولى، ج)684- ( الدين القرافي
 .  53، ص 2الشاطبي، الموافقات، ج  )36(
الشريف، مقدمة تحقيق المجموع المذهب في قواعد  )37(

 .38، ص1المذهب للعلائي، الطبعة الأولى، ج
 .53الباحسين، القواعد الفقهية، ص )38(
ني، البرهان في أصول الفقه، الطبعة الرابعة، دار الجوي )39(

، الغزالي .489، ص 2هـ، ج 1418الوفاء، مصر، 
 .14، ص 1ج ، المستصفى

 . 310، ص 4بن فارس، مقاييس اللغة، ج ا )40(
. 25ص، 5، ج )غفر(ر، لسان العرب، مادةبن منظوا )41(

) غفر(الفيروزآبادي، القاموس المحيط، الطبعة الثانية، مادة 
الرازي، مختار الصحاح، الطبعة الأولى، . 580، ص 1ج

، ج )غفر(كتاب العين، مادة . 488ص، 1، ج )غفر(مادة 
 .  407، ص 4

 .  3304، ص 1الزبيدي، تاج العروس، ج  )42(
، 1الرازي، مختار الصحاح، ج.تجاورُوا: اجتوروا )43(

 . 471ص، 1الفيروزأبادي، القاموس المحيط، ج. 119ص
، 1الرازي، تاج العروس، ج :ينظر.تشاوروا : شَتَورُواا )44(

، 1لمصباح المنير، الطبعة الأولى، جالفيومي، ا. 3037ص
 .  327ص 

، 3بن سراج، الأصول في النحو، الطبعة الثالثة، ج ا )45(
 .  21، ص 1الشافية، الطبعة الأولى، جني، الدوي. 126ص

اللباب علل البناء والإعراب، الطبعة الأولى، ء، أبو البقا )46(
 .  260، ص2ج

هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، الطبعة بن ا )47(
 .  675، ص 1السادسة، ج

ى، الزمخشري، المفصل في صنعة الإعراب، الطبعة الأول )48(
 .  373ص ، 1ج

 .373، ص 1المصدر السابق نفسه، ج )49(
لاستراباذي، شرح الرضي على الكافية، الطبعة الأولى، ا )50(

الجاحظ، البيان والتبيين، : ومن الأدب. 213، ص 2ج 
 .255، ص 1الطبعة الأولى، ج 

 .41عنترة، ديوان عنترة، الطبعة الرابعة، ص )51(
. 305ص، 8ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج  )52(

، 3جالدردير، الشرح الكبير، الطبعة الأولى،  .عيالزيل
، 4ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، ج. 500ص

الطبعة ج، الجمل، حاشية الجمل شرح المنه. 208ص 
 . 22ص، 3الأولى، ج 

 .75، ص 3، ج )سمح(بن فارس، مقاييس اللغة، مادة ا )53(
. 288ص ، 1ج، )سمح(مادة ، المصباح المنير، الفيومي )54(

 .155، ص 3، ج )سمح(مادة ن، كتاب العيي، الفراهيد
، 1، ج)سمح(ادة ط، مالقاموس المحيي، الفيروزآباد )55(
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 ،1ج ،)سمح(مادة ، مختار الصحاح، الرازي .288ص
 .  326ص 

. 489، ص2ج، )سمح(بن منظور، لسان العرب، مادة ا )56(
 .  1638ص، 1ج، )سمح(الزبيدي، تاج العروس، مادة 

 .  145، ص 4المناوي، فيض القدير، ج  )57(
 .339، ص 18ابن نجيم، البحر الرائق، ج : ينظر )58(
، )الشرح الكبير(الرافعي، فتح العزير بشرح الوجيز  )59(

وقد سقت المثال بتصرف . 553، ص5جالطبعة الأولى، 
 . يسير تسهيلا لعبارة الرافعي

باب الحراب والدرق يوم (في أن البخاري ترجم للباب بـ )60(
 ).العيد

، فتح الباري شرح صحيح )هـ852(بن حجر العسقلانيا )61(
 .  440، ص 2البخاري، الطبعة الأولى، ج 

التَّرس المعمول من جلود، ويُجمعُ على : الدرقَ والدرقَةُ )62(
، 5الفراهيدي، كتاب العين، ج: ينظر. درق وأدراق ودراق

 .9ص، 2جخشري، الفائق، الطبعة الثانية، الزم. 115ص 
موضع على ميلين من المدينة، وهو مكان جرت فيه : بُعاث )63(

بين قبيلتي الأنصار الأوس والخزرج في الجاهلية حرب، 
، أبو زكريا النووي: ينظر .وكان الظهور فيه للأوس

لم بن الحجاج، الطبعة الثانية، هاج شرح صحيح مسالمن
 .  88، ص 1ابن حجر، فتح الباري، ج . 182، ص 6ج

) وإما قال تشتهين تنظرين فإما سألت رسول االله : (قوله )64(
هذا تردد منها فيما كان وقع له، هل كان أذن لها في ذلك 

، أو عن سؤال منها، وهذا بناء على أن سألْت ابتداء منه 
اللام على أنه كلامها، ويحتمل أن يكون بفتح اللام بسكون 

، 2ابن حجر، فتح الباري، ج . ويفيكون كلام الرا
 .  444ص

البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور  )65(
وسننه وأيامه، الطبعة الثالثة، كتاب العيدين،  رسول االله 

وبنحوه . 323، ص 1باب الحراب والدرق يوم العيد، ج 
مسلم، الجامع الصحيح، : ئشة رضي االله عنها فيعن عا

الطبعة الأولى، كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في 
 .607، ص 2اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد، ج 

وزاد :"أي لبني أرفدة وكأنه خصوصية لهم، قال ابن حجر )66(
كأنه يعني أن هذا ) فإنهم بنو أرفدة(أبو عوانة في صحيحه 

: "قتهم وهو من الأمور المباحة فلا إنكار عليهمشأنهم وطري
تنظر الزيادة . 444ص  ،2ابن حجر، فتح الباري، ج "

أبو عوانة، مسند أبي عوانة، الطبعة الأولى، : المعنية في
أحمد بن حنبل أبو ). 2654(، حديث رقم157، ص2ج

بعة الأولى، ، المسند، الط)هـ241- (عبد االله الشيباني
م حديث رق 540ص، 2ج مؤسسة قرطبة، مصر،

)10980.(  
وروى " :وليست دعوى التخصيص بسديدة، قال ابن حجر

 السراج من طريق أبي الزناد عن عروة عن عائشة أنه 

لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني بعثت : "قال يومئذ
ابن حجر، ". وهذا يشعر بعدم التخصيص". بحنيفية سمحة

: ة السراج فيوتنظر رواي. 444، ص 2فتح الباري، ج 
 .وحسنها الأرناؤوط. 233، ص 6أحمد، المسند، ج 

 .  444، ص 2ابن حجر، فتح الباري، ج  )67(
ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية،  )68(

 .  207، ص 1ج
، 3ي القواعد، الطبعة الأولى، جالزركشي، المنثور ف )69(

 .378ص
 .  379، ص 3المصدر السابق نفسه، ج  )70(
 .  378، ص 3ج  المصدر نفسه، )71(
 .149، ص 1بن نجيم، الأشباه والنظائر، جا )72(
 .  105، ص1المصدر السابق نفسه، ج  )73(
 .  293، ص 1السيوطي، الأشباه والنظائر، ج  )74(
 .333، ص 1المصدر السابق نفسه، ج  )75(
 .  488، ص 1المصدر نفسه، ج  )76(
، 54مادة  53عد الفقهية، قاعدة الزرقا، شرح القوا )77(

 .291ص
 .293، ص 555مادة  54سه، قاعدة المصدر السابق نف )78(
الزحيلي القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي،  )79(

 .398الطبعة الأولى، ص
 .383المصدر السابق نفسه، ص )80(
 .383المصدر نفسه، ص )81(
محمد بن محمد بن : ردت هذه القاعدة بألفاظ متقاربة فيو )82(

، )هـ954- (عبد الرحمن أبو عبد االله الحطاب المغربي
، 4جليل لشرح مختصر خليل، الطبعة الثانية، ج مواهب ال

 جـرد بن حمـأح ـناب الديـالهيتمي، شه. 207ص 
، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، الطبعة )هـ974- (

البجيرمي، حاشية البجيرمي على . 467، ص 1الثانية، ج 
 .131، ص 10الخطيب، ج 

ى، الآبي، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني، الطبعة الأول )83(
الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح . 337ص، 1ج 

الأنصاري، أسنى المطالب شرح . 234، ص 2الكبير، ج 
، مصطفى السيوطي. 333ص، 13جروض الطالب، 

 .89، ص 14مطالب أولي النهى، الطبعة الأولى، ج 
من مجلة الأحكام ) 54(وهي المادة رقم . وغيرها الكثير

الحكام شرح مجلة  علي حيدر، درر: ينظر .العدلية
 .93، ص 1الأحكام، ج 

، 5جباد، بن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العا )84(
 .  703ص 

، مغني المحتاج إلى معرفة )هـ977( الخطيب الشربيني )85(
 .196ص، 3ألفاظ المنهاج، الطبعة الأولى، ج 

السيوطي،  .149، ص 1ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ج  )86(
علي حيدر، درر الحكام . 228ص، 1الأشباه والنظائر، ج 
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الأنصاري، أسنى  .93، ص 1في شرح مجلة الأحكام، ج 
الهيتمي، . 406، ص 5المطالب شرح روض الطالب، ج 

شهاب الدين أحمد بن محمد، ابن حجر، الفتاوى الفقهية 
 .340، ص 4الكبرى، ج 

 .  730، ص 5ابن قيم الجوزية، زاد المعاد، ج  )87(
 .196، ص 3، ج الشربيني، مغني المحتاج )88(
 .  149، ص 1ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ج  )89(
 .  222، ص 12ابن حجر، فتح الباري، ج  )90(
البهوتي، منصور بن يوسف بن إدريس، كشاف القناع عن  )91(

الرحيباني، . 465، ص 8متن الإقناع، الطبعة الأولى، ج 
 .334، ص 7مطالب أولي النهى، ج 

 .378، ص3الزركشي، المنثور، ج )92(
البابرتي، العناية  .348، ص 4م، البحر الرائق، ج ابن نجي )93(

ابن أمير . 291، ص8شرح الهداية، الطبعة الأولى، ج 
الحاج، ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير على تحرير ابن 
الهمام في علم الأصول الجامع بين اصطلاحات الحنفية 

 .486، ص3جوالشافعية، الطبعة الثانية، 
، 1اعد، الطبعة الأولى، جبن رجب الحنبلي، القوا )94(

 .القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائة. 322ص
السوطي، : وردت هذه القاعدة في مصادر كثيرة منها )95(

 ،4جحاشية العطار، . 293، ص 1ائر، جالأشباه والنظ
الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، .357ص 
 .3، ص 4ج 

سيوطي، ال. 149، ص1ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ج )96(
، 3جالزركشي، المنثور، . 333، ص1الأشباه والنظائر، ج

 . 372ص
ابن عابدين، . 336، ص 5ابن نجيم، البحر الرائق، ج  )97(

. 249، ص 6العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ج
حاشية رد المحتار على الدر المختار ن، محمد أمين عابدي

 .286ص ، 4ج ة، شرح تنوير الأبصار، الطبعة الثاني
أسنى المطالب شرح روض الطالب،  الأنصاري،: ينظر )98(

، )هـ1221- (ي مرد البجيمان بن محيمسل .110، ص15ج
المسماه التجريد : البجيرمي على شرح منهج الطلاب حاشية

المنهاجي، جواهر العقود . 135، ص 12ج .دلنفع العبي
، ص 1جالشهود، الطبعة الأولى، وومعين القضاة والموقعين 

 .191، ص3الشربيني، مغني المحتاج، ج. 353
 .378، ص3جالزركشي، المنثور،  )99(
الزركشي، . 488، ص1ر، جالسيوطي، الأشباه والنظائ )100(

 .52، ص3المنثور، ج
، 5جلدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، حاشية ا )101(

 .101ص
الرملي، نهاية . 68، ص 8الهيتمي، تحفة المحتاج، ج  )102(

. 50، ص 6المحتاج إلى شرح المنهاج، الطبعة الأولى، ج 
زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، الغرر البهية في 

 .258، ص 4ة، الطبعة الأولى، ج شرح البهجة الوردي
 .310، ص 8الجمل، حاشية الجمل، ج  )103(
، 18المحتاج في شرح المنهاج، ج الهيتمي، تحفة  )104(

 .105ص، 13الرملي، نهاية المحتاج، ج .451ص
، 2الباري شرح صحيح البخاري، ج ابن حجر، فتح  )105(

 .  440ص
، 3ن العظيم، الطبعة الأولى، ج بن كثير، تفسير القرآا )106(

 .  404ص
الدردير، الشرح .83، ص 9ابن عابدين، رد المحتار، ج  )107(

 .316، ص 1الكبير، ج 
الطبعة الأولى، ، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار )108(

 .160، ص 1ج 
 .378، ص 3الزركشي، المنثور في القواعد، ج )109(
 .366، ص 2ابن نجيم، البحر الرائق، ج  )110(
النهي العلائي، خليل بن كيكلدي، تحقيق المراد في أن  )111(

الزركشي : وينظر. 177، ص1يقتضي الفساد، ج 
، البحر المحيط في أصول الفقه، الطبعة الثانية، )هـ794(

 .175، ص 2ج 
 .342، ص15جالمحتاج في شرح المنهاج، الهيتمي، تحفة  )112(
 .53، ص 16المصدر السابق نفسه، ج  )113(
 .368، ص 20المصدر نفسه، ج  )114(
 .18، ص 48لشنقيطي، شرح زاد المستقنع، ج ا )115(
الهيتمي، تحفة . 17ص، 9الرملي، نهاية المحتاج، ج  )116(

الأنصاري، . 163، ص 12المحتاج في شرح المنهاج، ج 
 .56، ص 5أسنى المطالب شرح روض الطالب، ج 

 .231، ص3جالزركشي، المنثور،  )117(
 .377، ص3جالزركشي، المنثور،  )118(
، )هـ1302بعد -(ي، أبو بكر بن السيد محمد شطا الدمياط )119(

 .309، ص4ن، الطبعة الأولى، جيإعانة الطالب
 .153، ص 3الدردير، الشرح الكبير، ج  )120(
 .118، ص 1، ج )أصل(بن فارس، مقاييس اللغة، مادة ا )121(
 .  6837، ص 1، ج )أصل(الزبيدي، تاج العروس، مادة  )122(
ار طـالع: ظرـوين .69، ص 1اريف، جـالمناوي، التع )123(

 .365ص، 5، حاشية العطار، ج )هـ1250- (
 .5ص، 1الفحول، الطبعة الأولى، ج الشوكاني، إرشاد )124(
 .11، ص 1الفيروزآبادي، البحر المحيط، ج  )125(
، 1دلة في الأصول، الطبعة الأولى، جالسمعاني، قواطع الأ )126(

 .21ص 
، 5لدسوقي على الشرح الكبير، جالدسوقي، حاشية ا )127(

 .101ص
عن جابر بن عبد . ىأبو داود، سنن أبي داود، الطبعة الأول )128(

، 2باب ما جاء في ذكاة الجنين، ج  ، كتاب الضحايا،االله 
الترمذي، الجامع الصحيح سنن الترمذي، الطبعة . 114ص
: وقال. 72، ص 4، ج عن أبي سعيد الخدري ولى، الأ



  اعلي محمد الصوو الغُنميينأسامة عدنان عيد                                                                   ...            قواعد الاغتفار

- 458 -  

وقد اختلف العلماء في . وغيرها. حديث حسن صحيح
وصحح الحديث . الحكم على الحديث بما يطول تفصيله جداً

لجوزية، بدائع الفوائد، ابن قيم ا: ينظر. ابن قيم الجوزية
وصحح الحديث . 627، ص 3العدوي، الطبعة الأولى، ج 

الأرنأؤوط في تعليقه على المسند، والألباني : نمن المحدثي
 .544، ص 2في صحيح أبي داود، ج

إيثار الإنصاف في آثار الخلاف، الطبعة زي، ابن الجو )129(
 .276، ص 1الأولى، ج 

واللفظ . 459ص، 6 ج، ل، المسند، الطبعة الأولىحنبابن  )130(
 .171ص، 5جبن راهويه المسند، الطبعة الأولى، ا. هل

وفيه كلام، وحسن الترمذي " شهر"في إسناده : "وقال
 ".حديثه، وبقية رجاله ثقات

مسلم، الجامع . 1102، ص 3ج  البخاري، الجامع المسند، )131(
 .1362، ص 3ج  الصحيح،

ي، العظيم آباد. 158، ص 6ج  بن حجر، فتح الباري،ا )132(
محمد شمس الحق أبو الطيب، عون المعبود شرح سنن 

 .214، ص 7جأبي داود، 
أبو داود، السنن، عن كبشة بنت كعب بن مالك كتاب  )133(

الترمذي،  .67، ص 1الطهارة، باب سؤر الهرة، ج 
وقال . حسن صحيح": لوقا. 153، ص 1السنن، ج 

 ."حسن صحيح" :الألباني في تعليقه على سنن أبي داود
 .7نه وتخريجه، صسبق بيا )134(
الحريري، المدخل إلى القواعد الفقهية :تنظر الكتب التالية )135(

 ةالباحسين، القواعد الفقهي. الندوي، القواعد الفقهية. الكلية
 .وغيرها

 .  296، ص 1الشوكاني، إرشاد الفحول، ج  )136(
 .38، ص 1الجرجاني، التعريفات، ج  )137(
والإرادة، بن القيم، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم ا )138(

 .434الطبعة الأولى، ص 
. 89، ص8الفتاوى، الطبعة الأولى، ج  ابن تيمية، مجموع )139(

الأصول الخمسة، الطبعة الأولى، شرح  ،الهمداني
 . 509ص

، 3أصول الأحكام، الطبعة الثانية، جلآمدي، الإحكام في ا )140(
 .285ص

، 2القرآن، الطبعة الثانية، ج القرطبي، الجامع لأحكام )141(
 .64ص

، 1حرير والتنوير، الطبعة الأولى، جور، تفسير التابن عاش )142(
 .380- 379ص

 .هنا يكمن إبطاله للقياس )143(
، 8أصول الأحكام، الطبعة الثانية، جبن حزم، الإحكام في ا )144(

 .99ص 

 .217، ص 6الرازي، المحصول، ج  )145(
الرازي، المحصول، . 103، ص1الغزالي، المستصفى، ج )146(

م ابن جزيء، تقريب الوصول إلى عل.217، ص 6ج 
، ص 4الزركشي، البحر المحيط، ج . 397الأصول، ص 

 .  وغيرها 321
، 3السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، الطبعة الأولى، ج  )147(

 .321، ص 4الزركشي، البحر المحيط، ج . 174ص 
 .182، ص 1ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، ج  )148(
 .419، ص 4ابن النجار، شرح الكوكب المنير، ج  )149(
 .  41، ص 1ستصفى، ج الغزالي، الم )150(
الزركشي، البحر . 174، ص 3السبكي، الإبهاج، ج  )151(

 .321، ص 4المحيط، ج 
، 1السبكي، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج  )152(

 .383ص 
 .321، ص 4الزركشي، البحر المحيط، ج  )153(
 .298، ص 3الشاطبي، الموافقات، ج )154(
، 6الحامدية، ج بن عابدين، العقود الدرية في تنقيح الفتاوىا )155(

 .248ص 
لأن الإجارة حينئذ تكون لغير ": الذي قاله من تعليل هو )156(

وجه الفرق أن : رب الغراس كما يؤخذ من كلامهم، أقول
من شروط الإجارة أن تكون الأرض فارغة غير مشغولة 
بملك المؤجر أو ملك غيره مما يمنع صحة التسليم، فإذا 

 ابن.ظهر أن المساقاة لم تكن صحيحة لم تصح الإجارة
، 6عابدين، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ج 

 .248ص 
وما بين قوسين  .316، ص 1الدردير، الشرح الكبير، ج  )157(

 .هو لسيدي خليل
 ).هـ926 - ( الذي جزم هو الإمام زكريا الأنصاري )158(
 .81، ص 9البجيرمي، حاشية البجيرمي على المنهاج، ج  )159(
مفرغة (تقنع الشنقيطي، دروس صوتية في شرح زاد المس )160(

مطبوعة في موقع الشبكة الإسلامية، وفي الموسوعة 
، 364ج (وفي الموسوعة الشاملة . 364، درس )الشاملة

 )24ص 
الرملي، نهاية .68، ص 8الهيتمي، تحفة المحتاج، ج  )161(

 .وغيرها 50، ص 6المحتاج، ج 
، 5جشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، حا: ينظر )162(

 .101-97ص 
الرملي، نهاية . 317، ص 25تحفة المحتاج، ج الهيتمي،  )163(

الدمياطي، حاشية إعانة . 98، ص 18المحتاج، ج 
 .188ص ، 3الطالبين، ج 
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  المصادر والمراجع
  

، الكتاب )هـ235(ابن أبي شيبة، عبد االله بن محمد أبو بكر الكوفي
المصنف في الأحاديث والآثار، المحقق، كمال يوسف الحوت، 

  .هـ 1409، مكتبة الرشد، الرياض الطبعة الأولى
ابن الجوزي، محمد بن قرزعلي بو المظفر شمس الدين، إيثار 

ناصر العلي الناصر : الإنصاف في آثار الخلاف، تحقيق
 .ةالطبعة الأولى، دار السلام، القاهر، هـ1408الخليفي، 

ابن السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي، 
 1411ائر، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، الأشباه والنظ

  .مـ1991- هـ
، خلاصة البدر )هـ804(ابن الملقن، عمر بن علي الأنصاري

الطبعة الأولى، ، هـ1410حمدي عبد الحميد، : المنير، تحقيق
 .ضمكتبة الرشد، الريا

ابن النجار، تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن 
: ، شرح الكوكب المنير، تحقيق)هـ972-(ي علي الفتوح

الطبعة مـ، 1997 -هـ 1418حماد، ، محمد الزحيلي ونزيه
  .ضالثانية، مكتبة العبيكان، الريا

، ابن أمير الحاج، أبو )هـ879-(ابن أمير الحاج، محمد بن محمد 
عبد االله شمس الدين محمد بن محمد، التقرير والتحبير على 

م الأصول الجامع بين اصطلاحات تحرير ابن الهمام في عل
الحنفية والشافعية، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، 

  .مـ1983
، مجموع )هـ728(ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 

الفتاوى، جمع وترتيب، عبد الرحمن بن قاسم النجدي، الطبعة 
 .الأولى، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة

بن جزيء، أبو القاسم محمد بن أحمد، تقريب الوصول إلى علم ا
دار ، مـ2002عبد االله محمد الجبوري، : الأصول، تحقيق

  .نالنفائس، عما
، فتح )هـ852(ابن حجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني

الباري شرح صحيح البخاري، الطبعة الأولى، دار المعرفة، 
  .بيروت، لبنان

، )هـ974-(شهاب الدين أحمد بن محمد  ابن حجر الهيتمي،
  .مـ1937، القاهرة، الإسلامية المكتبةالفتاوى الفقهية الكبرى، 

، )هـ456(ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطبي 
، هـ1403الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق، أحمد شاكر، 

  .نانالطبعة الثانية، دار الآفاق الحديثة، بيروت، لب
، المسند، الطبعة )هـ241(نبل، أحمد أبو عبد االله الشيبانيابن ح

  .الأولى، مؤسسة قرطبة، مصر 
ابن راهويه، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي 

، المسند، تحقيق، عبد الغفور بن عيد الحق البلوشي، )هـ238(
الطبعة الأولى، مكتبة الإيمان، المدينة ، مـ1991هـ، 1412
  .ةالمنور

: المتوفى(ن رجب الحنبلي، أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد اب
طه عبد الرؤوف سعد، : ، القواعد، المحقق)هـ795

  .الطبعة الأولى، مكتبة الكليات الأزهرية، مـ1971/هـ1391
 ابن سراج، أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي

عبد الحسين  .د: ، الأصول في النحو، تحقيق)هـ 316(
  .روتالطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة، بي، مـ1988الفتلي، 

، حاشية )هـ1252(ابن عابدين، محمد أمين عابدين بن السيد عمر 
رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، الطبعة 

  .هـ1386الثانية، دار الفكر، بيروت، 
ية ، حاش)هـ1252(ابن عابدين، محمد أمين عابدين بن السيد عمر 

رد المحتار على الدر المختار  شرح تنوير الأبصار، الطبعة 
  .هـ1386الثانية، دار الفكر، بيروت، 

، العقود الدرية في )هـ1252 -(ابن عابدين، محمد أمين بن عمر 
  .مـ1853تنقيح الفتاوى الحامدية، بولاق، القاهرة، 

تفسير التحرير والتنوير، ، مـ1984ابن عاشور، محمد الطاهر، 
  .لطبعة الأولى، الدر التونسية، تونسا

، مفتاح )هـ751(ابن قيم الجوزية، محمد بن أبى بكر أبو عبد االله  
دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، الطبعة الأولى، دار 

 .هـ1402الفكر، دمشق، 
ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر أيوب أبو عبد االله الزرعي 

هشام عبد العزيز عطا، : ئد، تحقيق، بدائع الفوا)هـ751(
الطبعة ، مـ1996 - هـ 1416عادل عبد الحميد العدوي، 

  .مكة المكرمة ز،الأولى، مكتبة نزار مصطفى البا
ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله 

. د: ، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق)هـ751(
  .ة المدني، القاهرة محمد جميل غازي، مطبع

ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله 
شعيب : ، زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق)هـ751(

مؤسسة ، 1986 – 1407عبد القادر الأرناؤوط،  - الأرناؤوط 
الكويت، الطبعة  –بيروت  -مكتبة المنار الإسلامية  - الرسالة 

  .رالرابعة عش
، تفسير )هـ774(كثير، إسماعيل أبو الفداء القرشي الدمشقي ابن

القرآن العظيم، الطبعة الأولى، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 
  .مـ1986هـ، 1406

، سنن ابن )هـ275(ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبد االله القزويني
ماجه، تحقيق، محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، 

 .لبنان
ور، جمال الدين محمد بن مكرم أبو الفضل الإفريقي ابن منظ

  .، لسان العرب، دار صادر، بيروت)هـ711(المصري
ابن نجيم، زين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر، البحر 

  .الرائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفة، بيروت
ابن هشام، جمال الدين أبو محمد عبداالله بن يوسف 

ي اللبيب عن كتب الأعاريب، الطبعة ، مغن)هـ761(الأنصاري
 .مـ1985السادسة، دار الفكر، بيروت، 
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أبو البقاء، محب الدين عبداالله بن الحسين بن عبداالله، اللباب علل 
، مـ1995غازي مختار طليمات، : البناء والإعراب، تحقيق

  .قالطبعة الأولى، دار الفكر، دمش
، سنن )هـ275(يأبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزد

أبي داود، تحقيق، محمد محيي الدين عبد الحميد، الطبعة 
  .الأولى، دار الفكر، بيروت، لبنان

، المنهاج )هـ676(أبو زكريا النووي، يحيى بن شرف بن مري 
شرح صحيح مسلم بن الحجاج، الطبعة الثانية، دار إحياء 

 .هـ1392التراث العربي، بيروت  
، مسند أبي )هـ316(حاق الإسفرائيني أبو عوانة، يعقوب بن إس

الطبعة ، مـ1998أيمن بن عارف الدمشقي، : عوانة، تحقيق
  .الأولى، دار المعرفة

الآبي، صالح عبد السميع، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني، 
  .الطبعة الأولى، المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان 

، شرح )هـ686-(الاستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن 
ار الكتب العلمية، الرضي على الكافية، الطبعة الأولى، د

  .بيروت، لبنان
الألباني، محمد ناصر الدين الألباني، إرواء الغليل في تخريج 
أحاديث منار السبيل، الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي، 

  .مـ1985هـ، 1405بيروت، 
، )هـ631(الآمدي، علي بن أبي علي بن محمد أبو الحسن 

الإحكام في أصول الأحكام، الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي، 
 .هـ1402دمشق، 

الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا، الغرر البهية في شرح 
البهجة الوردية، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 

  .لبنان
، العناية شرح )هـ786(البابرتي، محمد بن محمود أكمل الدين 

 .رالطبعة الأولى، دار الفك الهداية،
القواعد ، مـ2003هـ، 1424الباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب، 

الفقهية، المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، الطبعة 
  .ضالثالثة، مكتبة الرشد، الريا
البجيرمي على  حاشية، )هـ1221-(البجيرمي، سليمان بن محمد 

 مصطفى.  المسماه التجريد لنفع العبيد: شرح منهج الطلاب
  .مـ1950، القاهرة، الحلبي البابي

، الجامع )هـ256(و عبد االله الجعفيالبخاري، محمد بن إسماعيل أب
وسننه  المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله 

، مـ1987هـ، 1407وأيامه، تحقيق، مصطفى ديب البغا، 
  .الطبعة الثالثة، دار ابن كثير، بيروت
، كشاف القناع )هـ1051(البهوتي، منصور بن يوسف بن إدريس 
لفكر، بيروت، لبنان، ار اعن متن الإقناع، الطبعة الأولى، د

  .هـ1402
، شرح منتهى الإرادات )هـ1051- (البهوتي، منصور بن يونس 

المسمى دقائق أولى النهى بشرح المنتهى، الطبعة الثانية، عالم 
 مـ 1996هـ، 1416الكتب، بيروت، 

، الجامع )هـ279(الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي

حمد شاكر وآخرون، الصحيح سنن الترمذي، تحقيق، أحمد م
 .الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان 

التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر الشافعي، التلويح على 
  .التوضيح، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت

، البيان والتبيين، )هـ255(الجاحظ، أبي عثمان عمرو بن بحر
الطبعة الأولى، ، مـ1968ي، المحامي فوزي عطو: تحقيق

 .دار صعب، بيروت
هـ، 1417الجمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي، 

حاشية الجمل شرح المنهج، الطبعة الأولى، دار ، مـ1996
 . الكتب العملية، بيروت

، البرهان في )هـ478(الجويني، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف 
، هـ1418د الديب، أصول الفقه، تحقيق، عبد العظيم محمو

  .رالطبعة الرابعة، دار الوفاء، مص
، )هـ405(الحاكم، محمد بن عبد االله أبو عبد االله النيسابوري

المستدرك على الصحيحين، تحقيق، مصطفى عبد القادر عطا، 
الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، ، مـ1990هـ، 1411
 .بيروت

بد االله الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو ع
، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، )هـ954(المغربي

  .هـ1398الطبعة الثانية، دار الفكر، بيروت، لبنان، 
، غمز عيون )هـ1098-( الحموي، أحمد بن محمد الحنفي

البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، 
  .مـ1985هـ، 1405بيروت، لبنان، 

سيدي أحمد، الشرح الكبير، الطبعة الأولى، الدردير، أبو البركات 
  .دار الفكر، بيروت، لبنان

الشرح الكبير، دار الدسوقي، محمد عرفه، حاشية الدسوقي على 
  .تالفكر، بيرو

 إعانة، )هـ1302بعد  - ( شطا محمد السيد بن بكر أبو، الدمياطي
  .لبنان، بيروت، الفكر دار، الأولى الطبعة، الطالبين

، )هـ646(الدين أبي عمرو عثمان بن عمر الدويني، جمال
الطبعة ، مـ1995حسن أحمد العثمان، : الشافية، تحقيق

 .الأولى، المكتبة المكية، مكة المكرمة
، مختار )هـ666(الرازي، محمد بن أبي بكر عبد القادر 

  .الصحاح، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان
، معجم )هـ395(يا أبو الحسين الرازي، محمد بن فارس بن زكر

مقاييس اللغة، الطبعة الأولى، دار الجيل، بيروت، لبنان، 
  .مـ1991هـ، 1441

، فتح العزير )هـ623-(الرافعي، عبد الكريم بن محمد القزويني 
، الطبعة الأولى، دار الفكر، )الشرح الكبير(بشرح الوجيز 

 .بيروت، لبنان
، مطالب أولي النهى، )هـ1243(الرحيباني، مصطفى السيوطي

  .هـ1961الطبعة الأولى، المكتب الإسلامي، دمشق، 
الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب 

، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، )هـ1004: المتوفى(الدين 
  .الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان
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عبد : ج العروس، تحقيق دالزبيدي، محمد مرتضى الحسيني، تا
  .دار الجيل، بيروت،، مـ1970-هـ1390العزيز مطر، 
القواعد الفقهية على المذهب الحنفي ، مـ1999الزحيلي محمد، 

  .والشافعي، الطبعة الأولى، مجلس النشر العالمي، الكويت
رح ، شمـ1998هـ، 1419الزرقا، أحمد بن الشيخ محمد، 

  .قة، دار القلم، دمشالقواعد الفقهية، الطبعة الثاني
، )هـ794(الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله 

فائق أحمد محمود، الطبعة الأولى، : المنثور في القواعد، تحقيق
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ABSTRACT 
This research deals with the Excuse Maxims. They are Jurisprudent maxims that represent legislative 

issues that are tolerant and practical by which the judgments of its parts are known. What can be excused in 
the means can not be too in the ends. Then what cab be excused in the exposition can not be too in the 
resolution. What can be excused in the follower can not be too by the followed; and so on. 

This research elucidates that the history of these Maxims began with Al-Emam Al Rafi'y in the sixth 
Hijri century. Then, it follows to the later centuries, passing through Eben Noujym, Zarkashi, Sooty, 
reaching to the contemporary scientists. Such as: Zarka, Nadawy, etc. 

Eventually, this research presents authenticating the Excuse Maxims and illustrates their ways- 
invention, explaining and insufficient induction. Then, it explains the argument of these Maxims and the 
ways in which they work. These ways are based on the measurement of the licenses with regard to the 
Excuse as a kind of it. 
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